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يهدف هذا المقال إلى دراسة انطلاق النشاط الاقتصادي في الجزائر خلال السنة الأولى من 
الصناعية  و الاستقلال الوطني، حيث قام العمال والفلاحون بمساعدة الحكومة على إعادة المؤسسات الزراعية 

والخدمية إلى الانتاج، وحمايتها من التخريب، بعد أن توقفت عن الإنتاج، وتحولت إلى أملاك شاغرة. كما أن 
لتعطيه الإطار في شهر مارس، عرفت نشأة القطاع العمومي، وجاء إعلان قرارات التأميم  1963سنة 

ن استشفاف مسعى الحكومة و  .قطاعل القانوني ليصبح القطاع الحيوي في التنمية الوطنية، رغم مشاكل ا ا 
الجزائرية في تنظيم الاقتصاد الوطني، يتطلب تحليل السياسة الزراعية بعد تأميم الأملاك الشاغرة، وخاصة  

 جئتامن الن  في جريدة لوموند الفرنسية. 1963فيما يتعلق بتنظيم التسيير الذاتي، ورصد صدى قرارات مارس 
ع الجزائر حقها الطبيعي في الإشراف الفعلي على مواردها الوطنية بمقتضى هذه الدراسة: النجاح في استرجا

والقضاء على آثار الاستعماري الفرنسي، بمقتضى مراسيم مارس   ،1963راسيم التأميم في شهر مارس م
قامة نظام التسيير الذاتي، المتعلقة بتأميم الأملاك الش1963 ى في كانت قرارات التأميم اللبنة الأول، و اغرة وا 

 . 1966المناجم سنة استرجاع السيادة الكاملة على الثروات الوطنية، في قطاع المالية بتأميم البنوك و 

 :الكلمات المفتاحية

الجمعية الوطنية  ✓
  التأسيسية

 1963قرارات مارس  ✓

  هنري بورجو ✓

 الاستعمار الفرنسي ✓
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The article aims to study the launch of economic activity in Algeria 

during the first year of national independence, where workers and peasants 

helped to restore agricultural, and industrial service. 1963 defined the 

emergence of the public sector, and the announcement of nationalization 

decisions in march, monitoring the echo of the march 1963 decisions in the 

french newspaper Le Monde . The results of this study: the success in 

regaining Algeria its right in the  supervision of the national resources under 

the nationalization decrees of march 1963, and the elimination of the french 

colonialism effects , according to the decrees of march 1963. In restoring 

full sovereignty over national wealth, in the financial sector, through the 

nationalization of banks and mines in 1966. 
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 مقدمة   
الاحتلال الفرنسي على تبريرات مدرسة الاستعمار الفرنسي، القائلة أن الجزائر أرض فراغ، وأن  ارتكز

غاز جديد يطرد غاز قديم، في انتهاك حرية الجزائريين في ممارسة عقيدتهم الإسلامية وحماية ممتلكاتهم 
. وتحول الجزائريون  1834ية جويل 22والتمسك بعاداتهم وتقاليدهم وخاصة بعد قرار إلحاق الجزائر بفرنسا في 

فرنسا على المفاوضات التي انتهت   1954إلى لا شيء بمقتضى قوانين فرنسا أجبرت ثورة أول نوفمبر 
كان إقدام فرنسا على تفجيرات نووية في الهوقار في  و  .1962مارس  18بالتوقيع على اتفاقيات إيفيان في 

 قويا في تأميم الأملاك الشاغرة. ا الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاقيات إيفيان سبب
ما هي الخلفية التاريخية لجرائم فرنسا في حق الأملاك الجزائرية؟ وكيف تصرفت الهيئة التنفيذية  الإشكالية: 

المؤقتة في الأملاك الشاغرة خلال الفترة الانتقالية؟ وما التشريعات التي أصدرتها الحكومة الجزائرية لتنظيم 
؟ وما هي أهم التعليقات الصحفية الفرنسية تجاه صدى 1963مارس  18الشاغرة قبل التأميم في الأملاك 

 التأميم من خلال جريدة لوموند؟ 
تكمنننن أهنننداف البحنننث فننني كشنننف الخلفينننة التاريخينننة لجنننرائم فرنسنننا فننني حنننق الأمنننلاك الوطنينننة منننن بداينننة 

مارسنننة مبننندأ والتعنننرف علنننى حقيقنننة التصننندي الاحنننتلال حتنننى الاسنننتقلال النننوطني وحنننق الحكومنننة الجزائرينننة فننني م
العربي في الإشننراف الفعلنني علننى الثننروات الوطنيننة فنني العننام الأول للاسننتقلال ورضننول فرنسننا للقننرارات الجزائريننة 

 رغم الحملة الإعلامية التي شنتها الصحافة الفرنسية ومنها جريدة لوموند. 
الوصفي والمنننهج التحليلنني فنني دراسننة موضننوع البحننث وتحليننل منهجية البحث: اعتمدنا على المنهج التاريخي 

الموقننف الجزائننري الثابننت فنني تنفيننذ قننرارات التننأميم ورد الفعننل الفرنسنني مننن خننلال جرينندة لوموننند.  وقسننمنا المننادة 
 العلمية للبحث إلى خمسة محاور.

عاصروا قرارات التأميم في يعزى التعريف بالمصادر المعتمدة باللسانين في كتابة المقال إلى أن مؤلفيها 
التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للرد على قرارات الجنرال ديغول بتفجير القنبلة النووية في منطقة   1963مارس 

فادتنا في  أالهوقار في الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاقيات إيفيان. فمن المصادر العربية المتخصصة والتي 
وان المقال على سبيل المثال لا الحصر نذكر سعيد بوالشعير، بوكرا إدريس،  تحليل القرارات ذات الصلة بعن

صدوق عمر، وجريدة الشعب اليومية الجزائرية، جريدة الأهرام التي تخصصت في نشر مقالات بعنوان  
بصراحة للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل. فضلا عن فرحات عباس رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية،  

 وأحمد هني. جمال قنان 
أما التعريف بالمصادر الفرنسية المعتمدة فيمكن تعريفها بالكتابات التاريخية الفرنسية المتخصصة بتاريخ 
ن تبدو كتابات أكاديمية ولكنها كانت كتابات تبريرية للسياسة الفرنسية في الجزائر   فرنسا في الجزائر، وهي وا 

ة الوطنية الكاملة ويمكن ذكر المؤرل شارل أندري جوليان  قبل الاستقلال وفي العام الأول لاسترجاع السياد
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وريمون آرون وشارل روبير أجيرون، فضلا عن الانتاجات العلمية للمركز الوطني للبحث العلمي بباريس ذات 
 الصلة بحوليات بلدان شمال إفريقيا )الجزائر، تونس والمغرب(.

أما سبب اختيارنا لوموند كجريدة فيمكن توضحيه حسب تصورنا لخطها الافتتاحي المتميز عن الجرائد 
الفرنسية من اليمين واليسار التي اجتمعت على التهجم على قرارات الحكومة الجزائرية فكانت لسان حال  

ذا من جهة، ومن جهة الحكومة الفرنسية ومجموعات الضغط لدفع فرنسا إلى فرض عقوبات على الجزائر، ه
ثانية، ما لاحظناه في المقالات المختارة لمحللين اقتصاديين من أمثال ألفريد سوفي وكبار المحللين في هذه 
الجريدة المعتمدة في تحليل ردود الفعل الفرنسية تجاه القرارات الحكومية الجزائرية، فرغم تحامل بعضهم في  

فإن جريدة لوموند الفرنسية في تصورنا كانت تركز  وغيرهما و إيريك مقالاته من أمثال أندري فونتين وفتورين
على التحليلات والتعاليق والآراء، فالجريدة الفرنسية تولي أهمية أكبر لتقديم تفسيرات لقرائها وشرح الأحداث. 

خاصة  ال 1963وهذا ما ميزها في اعتقادنا عن الجرائد الفرنسية الأخرى في التعامل مع صدى قرارات مارس 
 تأميم الأملاك الشاغرة في الجزائر. 

 التعريف بجريدة لوموند .1
، غداة تحرير (1) ديغول، بناء على أمر الجنرال 1944جريدة فرنسية تأسست سنة ، Le Mondeلوموند 

مدينة باريس من الاحتلال الألماني لتحل محل جريدة الوقت، وكان ديغول يريد تأسيس جريدة كبرى ذات  
التي تم حظرها عن النشر من قبل سلطات الاحتلال  Le Tempsصيت عالمي لتحل محل جريدة الوقت 

وصوتها في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية حسب مزاعم ، . ولتكون جريدة لوموند ضمير فرنسا(2) الألماني
 .(3) ديغول

بتكوين شركة ذات  Hubert Beuve-Méryميري -بمقتضى تلك الأوامر قام الصحفي هوبير بوف 
. وكان هو المدير التنفيذي  (4) سهممسؤولية محدودة، برأسمال مائتي أف فرنك فرنسي قديم، موزع على مائتي 

. وكانت الجريدة تصدر في  1969حتى  1944في الفترة الممتدة من  (5) لوموندللشركة ورئيس تحرير جريدة 
 .(6) ديسمبر 19صفحة واحدة فقط حين صدر العدد الأول في 

حافظت جريدة لوموند الفرنسية على سمعتها الجيدة وصورتها الحسنة في المجال الإعلامي خارج فرنسا، 
. وكان خط تحرير الجريدة إلى غاية استقالة  (7) والمهنيةكأكبر وأعرق الجرائد وأكثرها جدية وسعيا وراء الحياد 

طاره  1969ديغول في شهر أفريل سنة  ، يوصف بكونه ذا اتجاه يسار الوسط، وهو ما يطابق موضوع المقال وا 
. غير أن بعض النقاد الإعلاميين يعتقدون أن جريدة لوموند أصبحت حاليا متحيزة، بينما كانت في (8) الزمني

، ولهذا فقد دعمت انتخاب المترشح الاشتراكي فرانسوا ميتيران في  (9)  اليساريرا ما توصف بالوسط الماضي كثي 
ضد المترشح الديغولي جاك شيراك على أساس أن التناوب السياسي للأحزاب  1981الانتخابات الرئاسية سنة 

 .( 10) فرنسافي الحكومة من شأنه أن يعود بالنفع على 
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رنسية العريقة تعتبر رمز المصداقية والمهنية في عالم الصحافة العالمية، فمنذ كانت جريدة لوموند الف 
وهي جريدة ذات الثقافة المتميزة والتي يتمتع فيها الصحافيون بسلطة كبيرة، حيث يملكون  1944ظهورها سنة 

   Lagardèreأي ثلثي رأسمال الشركة تقريبا، رغم مساهمة المجموعة المالية لاغاردير  %60حصة 
Groupe  الفرنسية وبريساPressa    (11)%18الإسبانية على . 

 Daily وديلي تلغراف  New York Times تايمز وخلافا لغيرها من الصحف العالمية مثل نيويورك 
Telegraph  وواشنطن بوستWashington Postجريدة لوموند الفرنسية لا تعد صحيفة تحقيقات   ، فإن

، فالجريدة (12) والآراءوفضائح سياسية بالدرجة الأولى، فهي تركز بدلا من ذلك على التحليلات والتعاليق 
الفرنسية تولي أهمية أكبر لتقديم تفسيرات لقرائها وشرح الأحداث وخلفياتها أكثر من سعيها وراء نشر الأخبار  

 والفضائح. 
نت لوموند الفرنسية كذلك صحيفة التحليلات وصحيفة فرنسا المرجعية، وبذلك كانت الصحيفة المختارة كا

للنخبة الفرنسية وأيقونة صحافية وثقافية وذات استقلالية تحريرية، لأن العاملين فيها يملكون حصة ضابطة  
تعتبر مرجعا مهما للرأي العام ومنبرا  وهي بذلك  .(13) التنفيذيوحق الاعتراض على رئيس التحرير ورئيسهم 

 للرأي الحر يحسب له حساب في الوسط السياسي والثقافي الفرنسي والعالمي. 
 1963وهذا ما ميزها عن الصحافة الفرنسية اليمينية أو اليسارية في التعامل مع صدى قرارات مارس 

 ق الجرائد الفرنسية وقتذاك.القاضية بتأميم الأملاك الشاغرة في الجزائر، فاقتبسنا منها تعالي 
، والذي 2007منذ  Eric Fottorinoأما رئيس تحرير جريدة لوموند الفرنسي الحالي فهو إيريك فتورنو 

ما أن تستمر   (14) والعالميكان أن يخرج الصحيفة من أزمتها المالية لتستعيد مجدها وثقة جمهورها المحلي  وا 
 في الغرق وسط الانتقادات بعدم الاستقلالية وابتعادها عن الحياد والمهنية في تغطيتها لبعض الموضوعات.

 )1962-1830الخلفية التاريخية لجرائم فرنسا في حق الأملاك الجزائرية ) .2
انتقال الجزائر من تدور أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري عن تاريخ الجزائر الحديث، حول فكرة 

مستعمرة للإمبراطورية العثمانية المتخلفة إلى وصاية فرنسا المتقدمة بفضل الاحتلال الفرنسي. وانطلاقا من هذا 
بدعوى الانتقام من الداي حسين   1830جانفي  30التوجه الاستعماري، أرسلت فرنسا حملة ضد الجزائر في 

السلك الدبلوماسي في الجزائر بالنسبة للرأي العام الفرنسي، غير  باشا الذي أهان القنصل الفرنسي دوفال أمام 
أن هذا التبرير بالعدوان على الجزائر يجانب الحقيقة والتاريخ، فالحملة الفرنسية ضد الجزائر كان لها أهداف  
 خفية كشفتها محاولة إضفاء الشعبية على الملك شارل العاشر المكروه من الشعب، والرغبة في التنصل من
دفع دين تجارة الحبوب لخزينة الجزائر كان على ذمة حكومة الثورة الفرنسية التي عانت من الحصار  

، يضاف إليها التطلع إلى منافسة بريطانيا في تكوين إمبراطورية استعمارية. ورافقت الحملة الفرنسية  (15)القاري
 .  (16) التركين من الاستعمار ضد الجزائر دعاية قوية تروج لمقولة تحرك فرنسا لتخليص الجزائريي
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في منطقة سيدي فرج غرب العاصمة، وبعد قتال مرير في   1830جوان  14وتم الإنزال الفرنسي يوم 
جوان، تقدم الغزاة الفرنسيون نحو الجزائر العاصمة، الذي انتهى بسقوطها وتوقيع  19يوم  سطاواليمعركة 

صفته رئيس الدولة الجزائرية مع الكونت دي بورمون قائد  جويلية ب  5الداي حسين باشا اتفاق الاستسلام في 
تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة،  الحملة الفرنسية، ونصت المادة الخامسة من هذا الاتفاق على ما يلي: "

 .(17)"ولن ينال من حرية السكان من جميع الطبقات ولا من دياناتهم وممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم
وعدت فرنسا بحرية الدين واحترام الممتلكات، غير أن إلغاء الكيان الدولي للجزائر بمقتضى اتفاق وهكذا 

الاستسلام، قد رمى البلاد في غياهب المجهول، حيث وجد الغزاة الفرنسيون أنفسهم وجها لوجه أمام الشعب 
ذلك أمام مقاومة شعبية شديدة تعبيرا  الجزائري الذي يختلف عنهم في الدين واللغة والتقاليد، كما وجدوا أنفسهم ك

 .عن رد الفعل الوطني الذي لم يتقبل فكرة استسلام الداي واختفاء الدولة الجزائرية الحديثة
سادت حالة من الفوضى والاضطراب في الجزائر خلال السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي، وهي  

  27. فقد بدأت هذه الفترة مع قيام الثورة الباريسية في فترة التردد التي طبعت الموقف الفرنسي تجاه الجزائر
والتي أطاحت بحكم شارل العاشر أيام معدودة من سقوط مدينة الجزائر، وكان للجيش الفرنسي   1830جويلية 

لمحاولة  .(18) الاحتلالفي الجزائر بداية الاحتلال كامل الحرية في خنق رد الفعل الوطني الجزائري ضد هذا 
أوت   28أرسل الملك لويس فيليب لجنة تحقيق عرفت باللجنة الافريقية، التي سافرت إلى الجزائر يوم التهدئة 
نوفمبر، وقدمت  19، وزارت مدنا عديدة منها العاصمة، البليدة، وهران وعنابة، وعادت إلى باريس يوم 1833

بقاء على الجزائر ملكا لفرنسا  تقريرا استنكرت فيه تصرفات الجيش الفرنسي في الجزائر، ولكنها أوصت بالإ
 .(19) الشماليةتحت اسم الممتلكات الفرنسية في إفريقيا 

 22بناء على توصيات هذه اللجنة قررت فرنسا إلحاق الجزائر بمقتضى المرسوم الملكي المؤرل في 
الذي نص   1848. إن قرار دمج الجزائر بفرنسا أكدت عليه بنود دستور الجمهورية الثانية سنة 1834جويلية 

،  1848ودستور سنة  1834. ومن خلال مرسوم سنة (20) "الجزائر كانت تشكل جزءا مكملا لفرنساعلى أن "
، ومن غير استشارة الجزائريين، لأن القرارين  1830يتبين أن فرنسا أصدرتهما دون احترام لاتفاق الجزائر سنة 

ييرات قد تزيل الكيان الدولي للجزائر، وتطمس  جعلا من الجزائر أرضا شاغرة مع ما يترتب عن ذلك من تغ
بن  معالم شخصيتها الوطنية وتمنع التطور الطبيعي للمجتمع الجزائري. وجاء المرسوم المشيخي المعروف 

استنادا للقرارين السابقين،   1865جويلية  14"، الذي أصدره الإمبراطور نابليون الثالث يوم سناتوس كونسولت"
الجزائريون رعايا فرنسيون لكنهم يخضعون لأحكام الشرع الإسلامي، فإذا طلب أن: "ونص هذا القرار على 

 .(21)"أحدهم الجنسية الفرنسية، فإنه يحصل عليها، ولكن في هذه الحالة يصبح خاضعا للقانون الفرنسي
سية  وهكذا فإن الجزائريين، قد أصبحوا فرنسيين من ناحية، ورعايا فرنسيين من ناحية أخرى، وأن الجن

الفرنسية لا تتناسب مع حالة المسلم. واستمر العمل بهذا القرار الاندماجي مع تعديلات إجرائية جاءت بها  
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، لذلك كان على الحركة 1947، وبنود القانون الأساسي الخاص بالجزائر سنة 1919إصلاحات شهر فيفري  
  .الوطنية الجزائرية تطوير أدواتها في مقاومة سياسة الإلحاق

ذا  كان المستوطنون الأوروبيون يحلمون في إقامة إقطاعية يحميها الجيش الفرنسي في الجزائر ويكون وا 
الأهالي عبيدا لهم، فإن الحرب السبعينية مكنتهم من ذلك عقب انهيار الامبراطورية الثانية واستغلال الكومون 

 :قرارات اندماجية ثلاثالباريسي )مجلس بلدية باريس(، هذا الانهيار في إصدار 
 .قرار إنشاء حاكم مدني في الجزائر  -
 .قرار إلحاق شؤون الجزائر مباشرة بفرنسا  -
 .(22) واحدةقرار كريميو الذي قضى بتجنيس يهود الجزائر دفعة  - 

سببا قويا في مصادرة الأراضي  1871كما رأت الجمهورية الثالثة في ثورة الحاج محمد المقراني عام 
، واستجابة لضغط الكولون الذين سيطروا على مراكز اتخاذ القرار المالي  (23)وتفتيت العائلات الجزائرية الكبيرة
الذي يمنح للحاكم العام كامل السلطات في إدارة شؤون  1898أوت  23والسياسي في فرنسا، جاء قرار 

ية في الشمال ومنطقة عسكرية في الجنوب، ، وقسمت الجزائر إلى منطقة مدن(24)الجزائر ما عدا العدل والتربية
وأصبح للحاكم العام مجلس استشاري يتكون من النواب الماليين، ويضم جزائريين من العمالات الثلاث موالين  

الذي أنشأ الحكم الذاتي المالي للجزائر، وهو بذلك   1900ديسمبر  19ولاء مطلقا لفرنسا. وأخيرا جاء قرار 
 .(25) الأوروبيةالأقلية  وضع مصير الجزائر بأيدي

بناء على قرارات الإلحاق المتلاحقة منذ اتفاق الاستسلام، فإن الجزائريين بعد إلغاء الكيان الدولي  
للجزائر، أصبحوا تحت النظام الاستعماري الفرنسي لا مواطنين فرنسيين ولا جزائريين وطنيين، لأن هذه القرارات  

 وعبيدا للمستوطنين. جعلت منهم رعايا لفرنسا 
ظلت السياسة الاستعمارية الفرنسية في اضطهاد الجزائريين الوطنيين، حتى أجبرت الثورة الجزائرية 

. ومنها  1962مارس  18الحكومة الفرنسية على المفاوضات التي انتهت بالتوقيع على اتفاقيات إيفيان في 
. واحتفظت فرنسا بكثير من (26) وفرنساة بين الجزائر اتفاقية الضمانات التي تتعلق بأمن الأفراد وحرية الحرك

الامتيازات لعل أخطرها ما تعلق بالضمانات للأقلية الأوروبية، وسبقت الإشارة إلى أن فرنسا طالبت أن يحتفظ  
،  (27)المستوطنون الأوروبيون في الجزائر بالجنسية المزدوجة، وما تحمله من انتهاك صريح للاستقلال الوطني

هذه المسألة بمنح المستوطنين مهلة ثلاث سنوات يظلون خلالها رعايا لفرنسا، ويستطيعون في نفس  وسويت 
الوقت ممارسة الحقوق المدنية الجزائرية، وبعد هذه المدة عليهم الاختيار بين الجنسية الجزائرية أو الفرنسية،  

قتضى التشريع الجزائري على أن تراعي  فإذا اختاروا الأولى أصبحوا مواطنين لهم الحقوق وعليهم الواجبات بم
الجزائر خصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية والمحافظة على قانون أحوالهم الشخصية. وكان المستوطنون  
يعرفون باسم الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، مما يستوجب أن يكون لهم تمثيل عادل في المجالس  

ذا بلغ عددهم في مدينة خمسين شخصا أو يزيدون دون أن يحصلوا  العامة، وفي الوظائف السا مية للدولة، وا 
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ذا كانوا أغلبية في إحدى الدوائر تكون الإدارة   على مقعد في المجلس البلدي، يجب تعيين مندوب يمثلهم، وا 
تقاضين  المحلية تحت إشرافهم. كما نصت على ضرورة تمثيلهم في القضاء بجميع درجاته، طالما أن أحد الم 

ينتمي إلى فئة الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، وأن يكون ثلث المحلفين في القضاء الجنائي منها،  
ذا كانت المحكمة تتألف من قاض واحد فيجب أن يعين له مساعد   .( 28) فرنسيوا 

نصت الاتفاقية كذلك على أنه لا يجوز مصادرة أملاكهم، إلا بعد دفع تعويض عادل يكون موضوع 
اتفاق مسبق، وأن يستعملوا اللغة الفرنسية في جميع معاملاتهم، وخاصة في الإدارة والتعليم والقضاء والإعلام، 

الفئة تختص في النظر في  علاوة على ذلك تتألف محكمة للضمانات من قاضيين جزائريين وأخرين من هذه 
كيفية تنفيذ الضمانات. أما إذا اختاروا الجنسية الفرنسية، فإنهم يعتبرون أجانب في الجزائر، ويتمتعون بنفس  
الضمانات التي يكفلها القانون الدولي للأجانب، فضلا عن ذلك نصت الاتفاقية على امتيازات خاصة، منها  

حمل بطاقة التعريف الشخصية أو جواز السفر وحق التملك وممارسة حق دخول الجزائر والإقامة فيها بمجرد 
جميع المهن وحق نقل الأموال والمساواة مع الجزائريين في الضرائب وقوانين الإصلاح الزراعي مع إمكانية  

 . (29) بفرنسااستفادة الجزائريين من تسهيلات في الإقامة والعمل 
المبادئ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقلية الأوروبية في الجزائر يبدو أن فرنسا حرصت من خلال هذه 

على منحها وضعا قانونيا متميزا، إذ جعلت من المستوطنين رعايا لفرنسا في الجزائر، يتنقلون بحرية مع التزام  
ة وحرية  الجزائر بترسيم هذا الوضع في مجال القضاء والإدارة والتعليم والإعلام والإعفاء من الخدمة العسكري

تنقل الأشخاص والأموال، وهذا الأمر يتعارض مع طبيعة الاتفاقية الدولية، ذلك أن السيادة الوطنية التي يشكل 
القضاء أحد رمزها تبدو محدودة في هذا الجانب، ومع ذلك فقدت هذه الضمانات خطورتها بعد أن غادر معظم 

لأوروبية سوى الذين قبلوا التعاون مع الجزائريين خلال المستوطنين الأوروبيين الجزائر، ولم يبق من الأقلية ا
الثورة التحريرية، ولم تدع الحاجة بعد الرحيل الجماعي للكولون إلى إقامة محكمة الضمانات. ولم تشر الاتفاقية  

 إلى مصير الجالية الجزائرية بفرنسا وحقوقها من باب المماثلة مع الأقلية الأوروبية في الجزائر. 
ب على السياسة العقارية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر من الناحية القانونية حالة غير سوية وهكذا ترت

،  1830ورثتها الجزائر غداة استقلالها، كما نشأت تركيبة عقارية جديدة لم تكن معروفة قبل الاحتلال سنة 
 (:  1962سبتمبر   20-مارس 19والمعطيات تبين واقع الأملاك الجزائرية خلال الفترة الانتقالية )

هكتار والأملاك  539.515هكتار منها: الأملاك العمومية:  5.233.729ملكية الدولة بمساحة  •
 .هكتار 4.694.214الخاصة: 

 .هكتار 4.179.050ملكية البلديات:   •
 .هكتار 5.177.040ملكية الخواص مثبتة بسند  •
 .هكتار 4.000.356ملكية الخواص غير المثبتة بسند:   •
 .(30) هكتار 2.070.000الملكية الجماعية:  •
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 (1962سبتمبر  20-مارس 19تصرف الهيئة التنفيذية المؤقتة في الأملاك الجزائرية ). 3 
اتهمت الهيئة التنفيذية المؤقتة بالتفريط في مصالح الجزائر مرتين من خلال الأوامر والمراسيم التنفيذية 
لاتفاقيات إيفيان خلال الفترة الانتقالية، حيث قامت بالتوقيع على اتفاقيات تنازلت بموجبها لفرنسا في مجال بيع  

 .لفياتها لا زالت بعيدة عن الدراسة الأكاديميةالأملاك الجزائرية، غير أن أعمال الهيئة التنفيذية وخ
  62/020الجزائرية، وهو الأمر رقم  رغم أنها أصدرت أمرا متعلقا باسترجاع الأملاك الشاغرة للدولة

، وصدر هذا النص الأول في (31) الشاغرة، المتضمن حماية وتسيير الأموال 1962أوت  24المؤرل في 
المجال الفلاحي للمحافظة على الأملاك المهملة بالرغم من أنه ساوى بين الذي غادر التراب الوطني نهائيا  

ة وتسيير هذا الصنف من الأملاك من طرف عامل العمالة، وخاصة  وبين الذي غاب مؤقتا فأقر إمكانية إدار 
 .(32) الرسميةإذا تبين أنه لم يستغل الأملاك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ نشر الأمر في الجريدة 

نعتقد أن هذه المعطيات من شأنها مساعدة الدارس لأعمال الهيئة التنفيذية المؤقتة على كشف أسباب 
الفشل في تحقيق ما أسند إليها من مهام، ثم الوقوف بعد ذلك على الانحرافات التي دفعت بها إلى تقديم  

ة المحلية، ومحاولة عرقلة دخول التنازلات للطرف الفرنسي، وتأكد هذا المسعى من خلال الالتزام بتشكيل القو 
جيش التحرير الوطني بأسلحته، هل كان لهذه التصرفات هدف إقامة دولة جزائرية ذات سيادة محدودة خلال 

 .والتعاونالفترة الانتقالية تحت غطاء الاستقلال 
الاقتصادية   من المهام الاقتصادية والاجتماعية التي أسندت للهيئة التنفيذية المؤقتة وضع نواة للإدارة

الجزائرية في شكل مديريات للتجارة الداخلية والخارجية، الصناعة، التكوين، الطاقة والوقود واستغلال البترول،  
غير أن الرحيل الجماعي للأقلية الأوربية وتهريب رؤوس الأموال وتخريب المؤسسات الإنتاجية، ساعد على  

جل بإنهاء الامتيازات والحقوق الممنوحة للأقلية الأوروبية بموجب تغيير طبيعة مهام الهيئة التنفيذية المؤقتة، وع
اتفاقيات إيفيان، ولذلك اصطدمت الهيئة المؤقتة بمشكلة الشغور في الإدارة والأملاك، فكان عليها التكيف مع  

 .  (33)تردي الوضع الأمني في إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي
 1963ك الشاغرة تمهيدا لقرارات التأميم في مارس . التشريع الجزائري لتنظيم الأملا4

إن مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا حددته مبادئ السياسة العامة للدولة الجزائرية بعد الاستقلال، 
وليست الاتفاقيات، إذ دلت ممارسة الدولة الجزائرية للسيادة الكاملة بواسطة التأميم في الإشراف الفعلي على  

حمد بن  أعكفت الحكومة الجزائرية برئاسة الموارد الوطنية، وخاصة فيما تعلق بالإصلاح الزراعي. ولذلك 
، بعد أن منحتها الجمعية الوطنية التأسيسية برئاسة  (35)ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أحمد محساس (34)بلة

، على تجسيد فكرة إعادة الأراضي والأملاك إلى الدولة الجزائرية،  1962سبتمبر  26في  (36)فرحات عباس
نصوص الثورة الجزائرية، ومنها برنامج طرابلس المدعم لملكية الدولة لوسائل وخاصة أنها اعتمدت على 

، حيث كادت 1962مارس  18الإنتاج، حدث ذلك بالرغم من العراقيل التي تضمنتها اتفاقية إيفيان في 
   .(37)بيين أن تقف حجر عثرة في وجه الدولة الجزائريةو شروطها لا سيما شرط حماية الأور 
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وضعية الأملاك الوطنية ونطاقها بعد الاستقلال، ارتأينا أن نعرج على ثلاثة نصوص للوقوف على 
 تنظيمية هي: 

،  (38) الشاغرة، المتضمن تنظيم المعاملات العقارية 1962أكتوبر  23المؤرل في  62/03المرسوم رقم  •
ك الشاغرة باستثناء تلك  ونص هذا المرسوم على أنه تحظر جميع التصرفات، البيوع والإيجارات المتعلقة بالأملا

أو   1962أكتوبر  22المؤرل في  62/02التي تكون لفائدة لجان التسيير الذاتي المنشأة بموجب المرسوم 
  1962فحسب هذا النص كل العقود والاتفاقات المبرمة ابتداء من الفاتح جويلية  .لحساب المجموعات العمومية

أن المرسوم فرض على كل الذين أبرموا عقودا مع الفرنسيين أن   في الجزائر أو خارجها تعد باطلة الأثر، كما
لا فهي تحت طائلة البطلان، وعلى   15يصرحوا عليها في غضون  يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم، وا 

نارينة  إثر ذلك تدمج هذه الأملاك ضمن الأملاك الشاغرة. وكنان النمنننع والنحنظنر منفنروضنا عنلى النمنعنامنلات النعق
 . (39) 1962جويلية  05إلى غاية  1954النمنبنرمة فني النفنتنرة الممتدة بين الفاتح من نوفمبر  

يرمي إلى تمديد العمل بالقوانين الفرنسية التي   1962ديسمبر  31أصدر المشرع الجزائري قانونا بتاريخ  •
كانت سارية المفعول باستثناء النصوص التي تمس بالسيادة الوطنية أو التي لها طابع استعماري عنصري أو  

العهد بالاستقلال فلم يكن لها خيار في التي تطال الحريات. وكان ذلك الأمر معقولا، نظرا لأن الجزائر حديثة 
ذلك، ولكن لم يكن ذلك ليمنع الدولة الجزائرية من سن جنمنلة منن النننصوص النقناننوننينة النرامنينة إلى إعنادة ما  
يمكن إعنادتنه إلنى ننطناق الأملاك النوطنننية، بعد الرحيل الجماعي للمعمرين من مزارعهم الذين بطريقة أو  

 . (40) الوطنيروا سلبا على الاقتصاد بأخرى أث
عملا بتوجيهات المكتب السياسي في تجسيد برنامج طرابلس، شرعت الحكومة الجزائرية في شهر أكتوبر  

، واستهدفت الحكومة من هذه (41) الزراعيتطبيق السياسة الزراعية التي قامت بالأساس على الإصلاح  1962
ن الاستمرار في استغلال المزارع التي كانوا يعملون فيها، وساعد رحيل  السياسة تمكين الفلاحين الجزائريين م

. وجاءت مبادرة الفلاحين  1963-1962الكولون على تنفيذ برنامج الحكومة في الموسم الفلاحي الأول 
والعمال بتأمين السير العادي للأملاك الشاغرة، وتحمل مسؤولية تطبيق أسلوب التسيير الجماعي للثروات  

في الهقار، وتحديدا   1963مارس  18وعجل تفجير القنبلة النووية الفرنسية من جانب واحد في  .(42) يةالوطن
في الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاقيات إيفيان بإعلان الحكومة الجزائرية قرارات التأميم في شهر مارس، حيث  

مد بن بلة بشأن القرارات التي اتخذها صدقت الجمعية الوطنية التأسيسية على لائحة تأييد رئيس الحكومة أح
، وخلال انعقاد مؤتمر التسيير الذاتي في الجزائر  (43)لتأميم الأملاك الشاغرة في القطاعين الزراعي والصناعي

مارس، أعلن رئيس الحكومة قرارات تنظيم الأملاك الشاغرة وصدرت بشأنها ثلاث مراسيم  30حتى  28من 
 تنفيذية هي: 

ويشمل على   . (44) الشاغرةالنمنتنضمن تنظيم الأملاك  1963مارس  18المؤرل في ، 88/ 63النمنرسنوم رقنم  -
، وضع مصلحة الأملاك الشاغرة تحت  1962تدابير رئيسية تخص المحافظة على الأملاك الشاغرة منذ سنة 
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ائي للأزمة التي أحدثتها  وسن هذا المرسوم لوضع حد نه .وصاية رئيس الحكومة، وتخويله ضم أملاك جديدة 
هجرة الفرنسيين والأوروبيين، والجزائريين الموالين لفرنسا الذين امتنعوا عن القيام بواجباتهم كملاك حقيقيين،  

  من المرسوم على أنه يمكن التصريح بالشغور من قبل عامل العمالة على ما يلي: 11بحيث نصت المادة 
ي توقف حائزوها على استعمالها لمدة شهرين متتاليين تبدأ من الفاتح  المحلات والعقارات أو جزء منها الت -

 .1962جوان 
العمارات أو جزء منها التي توقف أصحابها عن استعمال حق الملكية عليها لمدة شهرين ابتداء من  -

 .1962الفاتح جوان 
وبعد التصريح بالشغور لهذه الأملاك بموجب قرارات ولائية، عملت الإدارة الجزائرية على حصر وجرد 

 للسكنهذه الأملاك لضمان تسييرها، وكلفت بهذه المهمة مصلحة على مستوى الولاية تسمى بالمكتب الولائي 

(45). 
صر، لأنه وضع حدا نهائيا للمناورات  يمكن القول إن هذا القرار يعتبر حدثا هاما في تاريخ الجزائر المعا

الموجهة ضد الأملاك الشاغرة التي كانت تهدف الى حرمان الشعب الجزائري من ممارسة سيادته الكاملة على  
 .هذا القطاع الحيوي

، المتضمن تنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية  1963مارس  22المؤرل في ، 95-63المرسوم رقم  •
وجاء هذا المرسوم التنفيذي لينظم تسيير   .(46)  الشاغرةوالمنجمية والصناعات التقليدية وكذلك الأراضي الزراعية 

 .وهيكلتهاي، المؤسسات الزراعية والصناعية والمنجمية والحرفية، وليحدد شكل وكيفية سير لجان التسيير الذات
، المحدد لقواعد توزيع دخل المستثمرات والمؤسسات 1963مارس  28، المؤرل في 98-63المرسوم رقم  •

وحدد هذا المرسوم التنفيذي كيفية توزيع الدخل في مؤسسات التسيير الذاتي،   ، (47) الذاتيالواقعة تحت التسيير 
إذ كان على المزارع المسيرة ذاتيا تحقيق فائض في الأرباح بعد اقتطاع نفقات التجهيز والأجور على أن توزع  

 .(48) الدولة% من الفائض على العمال، ويوجه الباقي إلى خزينة 50
نفيذية شرعت الحكومة الجزائرية في استرجاع السيادة الكاملة على الأملاك بمقتضى هذه المراسيم الت 

 بورجوهنري التي كان يستغلها كبير المستوطنين  1963مارس  31الوطنية، فقامت بتأميم مزرعة تراب في 

الفرنسي في الجزائر،  . وارتبط تاريخ هذه المزرعة بتاريخ الاستعمار الاستيطاني (50) العنبالمعروف بملك  (49)
  19فهي لا تبعد كثيرا عن مدينة سطاوالي التي كانت أول مكان دنسته أقدام الحملة الصليبية الفرنسية يوم 

، وبعد ثلاث سنوات انتزعت سلطات الاحتلال الأراضي من مالكيها الجزائريين ومنحتها لرجال  1830جوان 
 .ر باسم السيف والصليب والمحراثالكنسية طبقا لشعار الغزاة الفرنسيين: الاستعما

انتزعت سلطات الاحتلال هذه الأراضي  1904بعد صدور قانون فصل الدين عن الدولة في فرنسا سنة 
  1800. هذه المزرعة البالغة مساحتها (51) خاصةمن الكنيسة، ومنحها للمستوطن بورجو ليجعل منها ملكية 

هكتار كانت تعتبر أراضيها من أخصب الأراضي في الساحل غرب الجزائر العاصمة، ولكن بورجو حولها من  
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إنتاج الحبوب قبل الاحتلال إلى إنتاج أربعين ألف هكتولتر من الخمور، ليقوم بالترويج لها في الأسواق  
راب، وقبل تأميمها كان الجزائريون يتساءلون عما إذا كان بقاء بورجو في التجارية الأوروبية تحت اسم خمور ت

، من جهة، ومن جهة ثانية، لأن هذه المزرعة كانت تذكرهم 1954أملاكه يتماشى مع مبادئ ثورة أول نوفمبر 
في   بالاستعمار الاستيطاني، فزيادة على استيلائه على أملاك شاسعة، كان هذا المستوطن المساهم الرئيسي

عدة شركات احتكارية فرنسية، منها: شركة باستوس للتبغ وشركة لافارج للإسمنت، كما كان عضوا في مجلس  
إدارة عدة شركات، منها: الشركة العامة لشمال إفريقيا التجارية للمنتجات الفلاحية، وشركة الفوسفات 

  . (52)ئرالقسنطينية، وشركة شمال إفريقيا للفلين، كما ترأس مجلس عمالة الجزا
، أصبحت هذه الأملاك الشاغرة لأول مرة تحت Trappe-Borgeaudبورجو -بسقوط شركة تراب

السيادة الكاملة للدولة الجزائرية، وبالتالي زوال الاستغلال المباشر لنحو أربعمائة عامل جزائري كان يرهبهم 
 شبح البطالة والطرد عند نهاية موسم قطف العنب.  

لة الجزائر قرارا يقضي بتشكيل لجنة التسيير الذاتي للمزرعة، فانتخبت الجمعية  وهكذا أصدر عامل عما
العامة للعمال مجلسا يتكون من اثني وثلاثين عضوا وانتخب المجلس لجنة التسيير الذاتي تتكون من سبعة  

 . (53)  ذاتياأعضاء واللجنة انتخبت رئيسا للمزرعة المسيرة 
لقرارات مارس المتعلقة بالتسيير الذاتي، تطلب الأمر تجربة كافية في تنظيم لتوضيح المحتوى الحقيقي 

أداء دورهم في بناء القطاع الاقتصادي العمومي، ولذلك قررت الحكومة الجزائرية في   الفلاحين، وتمكينهم من 
 الشاغرة ملاك ، إنشاء الديوان الوطني لإنعاش القطاع العمومي ليكون بديلا للمكتب الوطني للأ1963أفريل  4

أكتوبر، لمعالجة الصعوبات التي   27حتى  20. كما انعقد مؤتمر الفلاحين الجزائريين في العاصمة من (54)
واكتملت النصوص القانونية المتعلقة بتأميم الأملاك التابعة  . (55) الذاتياعترضت تطبيق نظام التسيير 

  الجزائرية ثلاثة نصوص هي:بأن أصدرت الدولة  للمعمرين الجزائريين،
، يرمي إلى وضع الأموال منقولة كانت أم عقارية تحت 1963ماي  09المؤرل في  63/168المرسوم رقم  •

، وذلك بسبب أن طريقة اقتناءها أو استغلالها أو استعمالها قد ينجم عنه إخلال بالأمن  (56) الدولةحماية 
  الاجنتمنناعنننني. العمومي، أو بالسنلم 

المتعلق بالأملاك المسلوبة التي تمت مصادرتها من  1963جويلية  26المؤرل في  176/ 63القانون رقم  •
، ويهدف هذا النص إلى  (57) الاستعمارقبل الإدارة الاستعمارية لصالح القياد والبشاغات والآغات وكل أعوان 

أملاك الدولة، وذلك لمعاقبة الأشخاص المتعاونين مع إدراج الأملاك المنزوعة ملكيتها دون وجه حق إلى 
 .السلطات الاستعمارية 

المتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحية التابعة لبعض  1963أكتوبر  1المؤرل في  63/388المرسوم رقم  •
 . (58) الدولةالأشخاص الطبيعية أو المعنوية الأجنبية ضمن أملاك 
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وكان الفيصل في إدراج الأملاك هو الجنسية فمن كانت له جنسية غير جزائرية فإن الدولة تنزع ملكيته  
بقرار من عامل العمالة بدون تعويض، وأثار هذا المرسوم عدة مشاكل، لا سيما وأنه يتعارض تماما مع بنود 

 .نه قانونياتفاقية ايفيان، وذلك ما جعل هذا المرسوم يحمل الطابع السياسي أكثر م
 في الصحافة الفرنسية من خلال جريدة لوموند 1963صدى قرارات مارس  .5

اجتمعت الصحافة الفرنسية من اليمين ومن اليسار المعروفة بميولها الاستعمارية وعداوتها للشعب 
  1963في سياق ردود الفعل على القرار الذي اتخذته الدولة الجزائرية في مارس ومنها جريدة لوموند الجزائري 

القاضي بالإشراف الفعلي على ثرواتها الطبيعية، وعملت على تشويه القرارات الوطنية للتأميم ومطالبة الحكومة 
 : الجريدة الفرنسيةالفرنسية برد فعل عنيف ضد الجزائر، نقتبس من تعليقات هذه 

عملية التأميم بمظهر الاحتلال، عندما أكدت أن قرار التأميم مخالف لاتفاقيات  لوموندجريدة  أظهرتفقد 
 . (59) الفرنسيةإيفيان التي نصت حسب زعم الصحيفة على إمكانية شراء هذه الأراضي فقط بمساعدة الحكومة 

"، التعاون بين فرنسا والجزائرإن ذلك سيؤثر على ما اعتبرت التأميم سرقة وخرقا لاتفاقيات إيفيان، وعلقت: "ك
"، ثم فتحت صفحاتها لرئيس جمعية بأن هذا الإجراء يعتبر خطوة خطاها بن بلة نحو اليساروأنهت تعليقها: "

الدفاع عن الفرنسيين الذين غادروا الجزائر، فحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية هذا العمل وطلب منها إصلاح 
 .   )(60الأوانأخطائها من أجل الحكم وفرنسا قبل أن يفوت 

 .(61)"المنتجين الفرنسيين للخمورإن هذا التأميم يمكن أن يقوي تكتل : "جريدة لوموند كذلك علقتو 
 لوموند جريدةحاولت الصحافة الفرنسية أن تضفي مظهر الفخر والاعتزاز على شخصية بورجو، فذكرت و 

بالرعاية الأبوية التي كان يستعملها هذا الإقطاعي، عندما أقام بورجو حفلة كسكسي يوم اندلاع الثورة الجزائرية  
بنشاطه في الجزائر، حيث جريدة لوموند ذكرت كما .  )(62لاترابيس شركة بمناسبة مرور خمسين سنة على تأس

كان رئيسا للشركة في مليانة والتي كانت تنتج خمس وأربعين ألف هكتولتر من الخمور سنويا، بالإضافة إلى  
لجزائري  عضويته في المجالس الإدارية للشركات الفرنسية المذكورة التي لعبت دورا خطيرا في تخريب الاقتصاد ا

فقار  تعاليق وكالة الأنباء الجزائرية بشأن وجود أمثال بورجو من   لوموند. أخيرا أوردت جريدة  )(63الجزائريينوا 
وليعلموا أن الأرض لأصحابها ولأولئك الذين كافحوا من أجل الجزائريين في الجزائر، وركزت على تعبير: " 

 .64)("ستواصل طريقها سواء رضيت بذلك البورجوازية أم أبتتحرير الوطن من أنياب الاستعمار، والثورة 
 خاتمة

يبدو أن فكرة قيام الدولة الجزائرية العصرية لم تخمدها مائة واثنان وثلاثون سنة من الاستعمار الفرنسي 
الاقتصادي  للجزائر، وما ترتب عنه من اختفاء الشخصية الدولية للبلاد، ومحاولة الادماج وبناء التخلف 

والاجتماعي، وساعد رد الفعل الوطني منذ السنوات الأولى للاحتلال على ميلاد فكرة إحياء الدولة الجزائرية  
والذي عبر عن مسعاه بأساليب المقاومة الوطنية المسلحة والنضال السياسي والتعبير الثقافي. وكان استشراف  
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ية ذات السيادة ديمقراطية اجتماعية ضمن إطار المبادئ  لإعادة بناء الدولة الجزائر  1954بيان أول نوفمبر 
 الإسلامية امتدادا طبيعيا لأدبيات الحركة الوطنية الجزائرية. 

إذا كانت مرحلة الثورة التحريرية، قد انتهت بتحقيق الهدف الرئيسي وهو الاستقلال الوطني المعلن في  
ناء الدولة الجزائرية العصرية، قد انطلقت من وقف  المرجع الأساسي للثورة، فإن المرحلة الأولى من إعادة ب

إطلاق النار، ورغم أن الهيئة التنفيذية المؤقتة استغلت الصعوبات التي اعترضت تنظيم السلطات خلال الفترة  
دارية واجتماعية تعاكس توجهات برنامج طرابلس من خلال فتح  الانتقالية لتمرير قرارات تنفيذية اقتصادية وا 

برام صفقات موثقة بأثر  باب التوظي  ف أمام عناصر المناهضة للثورة في الإدارة وأسلاك الدرك والشرطة، وا 
فضلا عن التمكين   1962أوت  24المؤرل في  20-62رجعي، تخص الأملاك الشاغرة طبقا للأمر رقم 

 للشركات الفرنسية في احتكار الاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن.  
الدولة الجزائرية العصرية اتضحت معالمه مع انتخاب نواب الجمعية الوطنية  على أن مسعى إعادة بناء 

ذا كانت الجمعية الوطنية   26، وتعيين أول حكومة جزائرية في 1962سبتمبر  20التأسيسية في  سبتمبر. وا 
العامة  التأسيسية، قدمت المنظومة التشريعية الأولى التي مكنت الحكومة الجزائرية من تنفيذ مبادئ السياسة

لبرنامج رئيس الحكومة أحمد بن بلة، ومنها حل المشاكل الاجتماعية الاستعجالية الموروثة عن الاستعمار 
 الفرنسي. 

النجاح في استرجاع الجزائر حقها الطبيعي في الإشراف الفعلي على مواردها الوطنية بمقتضى مراسيم 
اف العالمي بنشاطها الدبلوماسي من أجل القضاء  ، كما أنها استفادت من الاعتر 1963التأميم في شهر مارس 

 على الاستعمار والتخلص من التبعية الاقتصادية.  
 . 1962التجسيد التدريجي لتوجهات برنامج طرابلس عام  

، المتعلقة بتأميم الأملاك الشاغرة 1963القضاء على آثار الاستعماري الفرنسي، بمقتضى مراسيم مارس 
قامة نظام التسيير الذا   تي. وا 

بقصد إرساء قاعدة صناعية في الجزائر،  1963وضع المخطط الثلاثي في السداسي الأول من عام 
تقوم على القطب الصناعي للحديد والصلب بعنابة، والقطب الصناعي لتكرير البترول وتمييع الغاز الطبيعي  

كانت قرارات التأميم اللبنة الأولى في استرجاع السيادة الكاملة على الثروات الوطنية، في قطاع المالية   بوهران. 
 .  1971فيفري  24، والمحروقات في  1966بتأميم البنوك والمناجم سنة 
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